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 (هـ1437( لعام 12قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ28/6/1437 و تاريخ  (112/3رقم )ب

 

 

، عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض   

 الدكتور/ ...............

  عضو هيئة التدريس ـ جامعة الملك سعود

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس ستاذ الدكتور/ ...............الأ

 عضوا  الدكتور/ ............... 

 عضوا   الأستاذ/ ...............

 عضوا    ...............الأستاذ/ 

الذي أجرته مصلحة  الزكوي الضريبي على الربط )أ(شركة ؛ للنظر في اعتراض ...............بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ذلك و

، وتاريخ 318/16/1437ع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم يشف، المحال إلى اللجنة م2007 عن العام الزكاة والدخل

هـــ والتي 22/4/1437وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ( 112/3هــ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم)13/1/1437

 عن المكلف. ...............عن المصلحة، وحضر الأستاذ/، ...............والأستاذ/  ،............... الأستاذ/كل من: حضرها 

 اللجنة:وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي 

 : الناحية الشكلية:أولًا 

 ؛هـ13/8/1435وتاريخ    515 بوارد رقم ، وورد اعتراض المكلفهـ13/6/1435وتاريخ  20/384/4بالرقمتم الربط على المكلف 

 .اخلال الفترة المحددة نظام   لشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي صفةوبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية ا

 : الناحية الموضوعية: اثانيً 

  :فيينحصر اعتراض المكلف 

 الدائنة.الذمم  -1

 .هلاك والأصول الثابتةفرق الإ -2

 ضريبة الاستقطاع. -3

 الغرامات. -4
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 الخطأ المادي. -5

 :وذلك حسب التوضيح التالي

 :الذمم الدائنة .1

 المكلف:وجهة نظر  -أ

والمصروفات المستحقة والمتمثلة في الديون التجارية زكاة الذمم الدائنة اللوعاء  أضافت المصلحة نأ يرى المكلف

 يلي:      وذلك حسبما، والتي ستدفع العام القادم م،2007والمصروفات المستحقة العائدة لعام 

 ريال بيان

 13.527.028 حسابات دائنون تجارية

 2.296.654 مطلوبات لشركات زميلة

 360.378 خرونآدائنون 

 6.915.613 مصروفات مستحقة

 23.099.673 جماليإ

يتضح من القوائم المالية والإيضاحات المكملة لها أن معظم هذه الذمم هي ذمم تجارية واقتصادية نتيجة تبادل  -

ن إخضاع المصلحة لهذه الأرصدة للزكاة يعد مخالفة للنظام الذي بني وتأسس على أن تجبى الزكاة طبقا للشريعة أتجاري، و

 الإسلامية السمحاء.

والتي توسعت المصلحة  ،هـ، الخاصة بالقروض15/04/1424في  (22665)وربما استندت المصلحة إلى الفتوى رقم  -

ن الفتوى إفللشرع،  مخالفوذلك  ،واعتبرتها مصدر تمويل ،بموجبها في إخضاع الأرصدة الدائنة وأرصدة السحب على المكشوف

ا فهو ربا، والفتوى وهو القرض الحسن، الذي يجب ألا يجر أي نفع، فكل قرض جر نفع   ،لم تتحدث إلا عن القروض بمعناها الشرعي

ا مختلف عن القرض ، فمفهوم الذمم الدائنة محاسبي  عائداتهالم تتحدث عن الأرصدة أو الذمم أو الحسابات الدائنة مهما كانت 

 الشرعي.

هـ، مما يؤكد عدم فهم الفتوى 15/04/1424في  (22665رقم )المكلف يحتج بالفتوى والمصلحة أن كلا الطرفين  ويرى المكلف

 جله وهو عدم خضوع المال الدائن مرتين في نفس الحول.أفي سياقها الذي صدرت من 

هـ بإلغاء قرار 1430لعام  (1/5د//162)نه قد صدر من المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض الحكم رقم أإلى  المكلف وأشار    

وأحقية الشركة في  ،تأييد المصلحة في عدم حسم السلف المدينةبالقاضي هـ 1427لعام  (685)رقم  ةالاستئنافياللجنة 

 .ن كل طرف يحتج بالفتوى لمصلحتههـ، إنما هي فتوى خاصة بالمستفتي وأ15/04/1424في  (22665) رقم وأن الفتوى ،حسمها

هـ يقضي بإلغاء قرار اللجنة 1419لعام  (7252)، في القضية رقم (67/1432)ا عن ديوان المظالم الحكم رقم ولقد صدر أيض  

يصنف كذمم دائي بإضافة السحب على المكشوف )للقرار الابت ههـ، فيما قضى به من تأييد1425لعام  845الاستئنافية رقم 

ا على ذلك دين   واعتبارواتير و مقابل الفأ(، وقد ورد في حيثيات القرار "أما فيما يتعلق بإضافة رصيد بند على المكشوف نةدائ
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وبناء على ما ترجح لدى الدائرة من جواز إخراج الزكاة من مال واحد  ،االمدعي )الشركة أو المكلف( فهو بهذا مدين وليس دائن  

 ".لغاؤهإا ويتعين على الدائن، فإن إضافة رصيد بند سحب على المكشوف إلى وعاء الزكاة مخالف شرع   ةمرتين، وأن الزكاة واجب

عليها وهي المصلحة من الاستناد على الفتوى الصادرة  ى"أن ذلك لا ينال مما أوردته المدع اوأوضحت الدائرة في الحكم أيض  

ن الفتوى نصت على أن المال الواحد لا يزكى مرتين في نفس إهـ حيث 8/11/1426  تاريخ (3077/2)من مفتي عام المملكة رقم 

ومن ثم فإن المصلحة قد فهمت الفتوى على غير مرادها، ولو  ،فإن المال المستدان لا يملكه المدين كما هو معلومالحول، و

 فهذا يعتبر ربا".  استدانهقيل بوجوب الزكاة على المدين فيما 

ن هذه الأرصدة مرحلة من سنوات أ بافتراضومن ناحية أخرى فإن المصلحة بإضافتها للذمم الدائنة للوعاء هو حكم  -

طبيعة ووقد حال عليها الحول، لذلك فهو باطل بني على باطل، فالذمم الدائنة لا تأخذ حكم القرض،  ،أو العام الماضي ةبقسا

وفي حال إضافة الذمم الدائنة للوعاء الزكوي فإن أسس  ،بنفس الموضوع ةهذه الأرصدة هي الحركة الدائمة، وبما له صل

مغلولة عنها،  المكلفن يد إ، بل المكلف ولا تحت تصرفهلأنها أموال ليست في حوزة  ،العدالة تقضى حسم الذمم المدينة

ن أهـ، التي أوضحت 18/11/1408في  (18497)ومما يؤكد ذلك صدور فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 

والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده  ،نصابوهو من أخذ المال فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول وهو  ،المقترض

لا يزكى المال الواحد مرتين في نفس الحول، ومن الناحية الشرعية فإن المال المستدان أحال فإن الأصل  أيةوعلى  ،عن ذمته

ن يرده إلى أوفيما لو وجبت فيه الزكاة لوجب على المدين  ،المكلفملكه ي)أو البضاعة أو الخامات أو المعاملات التجارية( لا 

ربا، وفي ظل خضوع نفس المال  حينئذولو رده كاملا وقد زكاه لكان  ،المقرض ناقصا قيمة الزكاة ليثبت لدائنه أنه قام بزكاته

 في الصدقة. الدى المقرض فإن هذا يعتبر ثني  

أما فيما يتعلق بالمصروفات المستحقة الواردة ضمن الذمم الدائنة التي أخضعتها المصلحة وقدرها حسب الإيضاحات  -

بين الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة بصرف  اكبير   اأن هناك فارق   المكلف يرىفإن  (ريالا   613,915,6)المتممة للميزانية 

وهي مؤكدة الحدوث  ،تخص الفترة المالية ةفعلي أن المصروفات المستحقة تعتبر نفقةالنظر عن طبيعة كل منهم الدائنة، إلا 

فإنه من الناحية المحاسبية يتم قيدها كمصروفات مستحقة ويتم  ،ومعلومة القيمة ولغرض إقفال الحسابات دون تسديدها

ية العام كفواتير الكهرباء والمياه وأي فواتير التي ترد قبل نها ،سدادها في السنة التالية مباشرة، مثل ذلك فواتير المصروفات

 بالمصروفات وكذلك الرواتب والأجور أو الاجازات أو تذاكر السفر. ةأخرى خاص

إلى قرار معالي وزير المالية  اإلى أن الأصل هو عدم خضوع القروض، وبالأحرى الذمم الدائنة، وذلك استناد   ايض  أوتجدر الإشارة 

ذلك فتوى الهيئة  على بناء تطلاق، وصدرالإ هـ الذي أوضح أن القروض لا تخضع على11/02/1407تاريخ و (3/1103)رقم 

، ثم صدر ستخدم في أصول ثابتةلقرض إلا ما اهـ، بشأن الموافقة على ألا يخضع من ا09/04/1394وتاريخ  (155)القضائية رقم 

القرارات، وكان ينبغي على المصلحة لتفعيل هذه الفتوى أن لهذه  هـ تفعيلا  18/01/1408تاريخ و (147/6) رقم تعميم المصلحة

 .بذلك املكي   اتستصدر أمر  

ما ورد بمذكرة المصلحة واستنادها بشكل أساسي  نبأجلسة المناقشة المقدمة أثناء  لحاقيةالإذكرته وأضاف المكلف في م

هـ 18/11/1408تاريخ ( ب18497هـ ورقم )30/10/1406اريخ ت( ب2384/2هـ ورقم )1405( لعام 2/1570على الفتاوى الشرعية رقم )

بين القروض والأرصدة الدائنة أو  اأن هناك فرق   المكلفيرى وهـ، 1436( لعام 23408هـ ورقم )15/01/1424( بتاريخ 22665ورقم )

 أو الحسابات ذات نفس الطبيعة الدائنة. "الدائنون"

والثاني يحتاج لهذا المال ولا يدري  ،فالأول يتوفر لديه المال ،)مقترض(سر )مقرض( ومعسر أما القرض فهو علاقة بين مؤ

أن يعلم لم يستخدم هذا المال. أما الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة فهي ديون تجارية تتعلق  اوليس مهم   ،المقرض

ولا تصنف على أنها قروض، ومن الناحية وهي عادة تنشأ نتيجة تعاملات تجارية بين الشركات فلا تعتبر  ،بشئون الشركة التجارية
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قول المصلحة بأن و ،للمعايير المحاسبية تصنف على أنها أرصدة دائنة أو ذمم دائنة للتفرقة بينها وبين القروض االنظامية وطبق  

تجارة هذا  عروضوفي الأصول المتداولة بما آلت إليه من نقدية  االجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرق  

وأن  ،ن هذه الأصول المتداولة قد خضعت للزكاة بموجب معادلة الزكاة التي تطبقها المصلحة الآنإ حيث ؛قول جانبه الصواب

 بمثابة ثني في الصدقة. إلاإخضاع هذه الأرصدة الدائنة ما هو 

المركز المالي بحيث تعتبر هذه المبالغ كأحد كما أن التصريح عن هذه الأرصدة في دفاتر الشركة في الجانب الدائن في قائمة 

تم استخدام هذه الأرصدة في تمويل أصول ثابتة حيث سيتم حسم  وكما ورد في رد المصلحة هو صحيح فيما ل ،مصادر التمويل

 .اهذه الأصول الثابتة وتكون المحصلة صفر  

في صافي الربح أو الغلة الذي يخضع للزكاة ضمن  أما إذا تم تمويل أصول متداولة أو عروض تجارة فإن النتيجة سوف تنعكس

 .للمكلفالوعاء الزكوي الكلي 

على غير دليل بأن هذه الأرصدة  افتراضوهي غير مملوكة للشركة قروض هو  ،المصلحة أن الأرصدة الدائنة افتراضكما أن 

 بينما ليست كذلك. االدائنة عن شراء أصول تمثل قروض  

وهي في أبسط صورها تمام الملك وحولان الحول  ،عها للزكاة أي شرط من الشروط الشرعيةحيث لم يتحقق في شروط إخضا

 عن الحاجة. اوفائض   اومن العلماء من زاد أن يكون المال نامي   ،والنصاب

لصاق الأرصدة الدائنة أو غيرها من الحسابات التي هـ ومحاولة إ08/11/1406( تاريخ 3077إن ركون المصلحة إلى الفتوى رقم )

في ظل وجوب توفر  ،بالقروض وإخضاعها للزكاة لدى المقرض والمقترض قول غير مفهوم الدائنةلها نفس الطبيعة من حيث 

 شروط الزكاة من تمام الملك وإخضاع المال الواحد لمرة واحدة في العام، ناهيك عن حولان الحول من عدمه.

 ضاعه لدى المقرض والمقترض في نفس العام لهو بعينه الثني في الصدقة كما أسلفنا.أما إخ

 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

وذلك تطبيقا ، المكلف إلى الوعاء الزكويوهي موجودة في ذمة  ،قامت المصلحة بإضافة الذمم الدائنة التي حال عليها الحول

هـ ورقم 18/11/1408تاريخ ( ب18497هـ ورقم )30/10/1406اريخ ت( ب2384/2)هـ ورقم 1405( لعام 2/1570للفتاوى الشرعية رقم )

والتي  ،هـ بما يعتد به فقهيا في إضافة الأموال المستفادة من الغير1426( لعام 23408هـ ورقم )15/1/1424( بتاريخ 22665)

و بنوك تجارية أو قروض من الشركاء أو موال من صناديق حكومية أسواء  كانت هذه الأ ،حال عليها الحول إلى الوعاء الزكوي

بالجملة أية أموال مستفادة تستخدمها الشركة في تمويل الأصول الثابتة أو النشاط ، ومن جهات ذات علاقة أو بنوك دائنة

ة نقود أو ن مضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة هذه الأموال التي تحصل عليها الشركة سواء كانت في صورإحيث اري؛ الج

آلت  كما أن الجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرقا في الأصول المتداولة بما ؛من عروض التجارة اعرض  

في نشاط الشركة  مستغلا   وبالتالي فإن الزكاة تجب في هذا الجزء من الأموال باعتباره مالا   إليه من نقدية وعروض تجارية؛

إذ أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي  ؛اعنه شرع   د ثني منهيولا يترتب عليه وجو الجاري والثابت

لكونهما جهات ذات شخصية معنوية  ،يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض

فبالنسبة للمقرض  ؛غير مباشرة بين المقرض والمقترض حتى ولو كانت هناك علاقة ملكية مباشرة أو ،وذمة مالية مستقلة

إذا لم يظهر في قائمة الدخل  يءفإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل دينا على مل

رض في قائمة المركز وبالنسبة للمقترض فإن عرض الق ،مرجو الأداء ابالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دين  و ؛ما يثبت إعدامه

قروض قصيرة الأجل إذا وكذلك ال ،شأنه شأن رأس المال ،تمويل الأخرىالمالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر ال
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وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء  ؛تمويل أصول ثابتة يجب إضافتها للوعاء لمقابلة حسم الأصول الثابتة استخدمت في

، هـ8/11/1426وتاريخ  (3077/2ويعزز هذا الرأي نص الفتوى رقم ) ،علاقة بالمقترض اولو كان المقرض طرفا ذالزكوي حتى 

أن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه والتي جاء فيها )

آخر يملكه  بينما المدين يزكي مالا   ،المال الذي يملكه وهو في ذمة المدينلأن الدائن يزكي  ؛وجوب الزكاة مرتين في مال واحد

ولقد استقر قضاء اللجنة  ،نسان والمال الذي في ذمتهبيد الإوفرق بين المال الذي  ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه(

هـ المصادق عليه 1428لعام  (720الاستئنافية على معالجة البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحة ومنه القرار الاستئنافي رقم )

هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري 1429( لعام 818هـ والقرار الاستئنافي رقم )22/1/1428( وتاريخ 1/811بالخطاب الوزاري رقم )

من الأموال التي تجب هـ وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة هذا البند محل الاعتراض ض21/3/1429( وتاريخ 2598قم )ر

 نها:جراء المصلحة بعدة أحكام قضائية صادرة من المحاكم الإدارية مإولقد تأيّد  ،فيها الزكاة

د من الداالأولى بالمحكمة الإ من الدائرة الإدارية هـ( الصادر1431ام لع/1د/إ//17الحكم رقم ) - ئرة دارية بالرياض والمؤيًّ

 هـ.1432 ( لعام812/2دارية بالرياض بحكمها رقم )الثانية بمحكمة الاستئناف الإ

د من دارية خامسة بالمحكمة الإدارية ال( الصادر من الدائرة الإ1433لعام /5د/إ//116الحكم رقم ) - بالرياض والمؤيًّ

وتتمسك المصلحة  ،هـ1434 ( لعام365/6دارية بمنطقة الرياض بحكمها رقم )السادسة بمحكمة الاستئناف الإرية داالدائرة الإ

 .المطبق على عموم المكلفين بالزكاة الشرعيةهو و ،بشرعية ونظامية إجرائها

  رأي اللجنة: -ج

 نأشب الطرفين بين الخلاف نأتبين للجنة ة ة ومحضر المناقشيقاحلالمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة و

موال عبارة عن ذمم تجارية أن هذه الأ يرى المكلف في كون ينحصر ائنة والمصاريف المستحقة للزكاةإخضاع بند الذمم الد

 ،وهي مؤكدة الحدوث ،لمصاريف المستحقة عبارة عن نفقة فعلية تخص الفترة الماليةاأن ونتيجة تبادل تجاري،  واقتصادية

حال قد و المكلفموال موجودة في ذمة ويتم سدادها في السنة التالية، في حين ترى المصلحة أن هذه الأ ،ةومعلومة القيم

  .لزكاةنها تخضع ل، وطبقا للفتاوى الشرعية فإعليها الحول

تقديم ما  ولم يتم ،ولحال عليها الحقد و تحت تصرفه، وهي المكلفمنها  استفاد موالا  أن مبالغ تلك البنود تمثل إوحيث 

 "الدائنون التجاريون"كلف تقديم حركة الم ممثل منالمناقشة  أثناء جلسةاللجنة  وقد طلبت ،يخالف ذلك من قبل المكلف

الفتاوى ب وعملا  ، طلب منه مان المهلة انتهت دون تقديم ألا إطلب مهلة لتقديم ذلك ووكشف بالمصاريف المستحقة، 

هـ؛  18/11/1408وتاريخ  (18497)رقم  ، والفتوىهـ 30/10/1406وتاريخ  (2384/2)الشرعية في هذا الجانب ومنها الفتوى رقم 

 . فإن اللجنة ترى رفض اعتراض المكلف على هذا البند

 :هلاك والأصول الثابتةفرق الإ. 2

 .بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف بين الطرفين حول هذا البند انتهى الخلاف

 :الاستقطاعواجبة ضريبة ال. 3

 المكلف:وجهة نظر -أ

 :ما يليمتمثلة في (تريالا 307,137,11) قدره للضريبة المستقطعة مبالغ بإجمالي خضعتأ المصلحةن أيرى المكلف 

 ريال بيان
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 623,410,6 خدمات فنية واستشارية

 252,145,1 اب شريكأتع

 454,744,2 خدمات تسويقية

 988,836 مقاول باطن

 307,137,11 الإجمالي

 8/848,252)بمسمى خدمات استشارية دفعت بالخارج يشتمل على مبلغ  الوارد (ريالا   623,410,6)بأن مبلغ  المكلفويفيد   

ولا يخضع للضريبة المستقطعة، أما عن  مدفوعة لشركات محلية ريالا   (80/881,355)بإجمالي  (ريالا   033,103) ومبلغ ،(ريالا  

الضريبة المستحقة عليه  المكلف م إخضاعه للضريبة المستقطعة وسددفقد ت ريالا   (20,741,054,6)المبلغ المتبقي وقدره 

سقط ، وقد ريالا   (519,237)بأن المصلحة قد حسمت مبلغ  ابموجب أوامر التحصيل المرفقة، علم   ريالا   (06,737,302)وقدرها 

 في الربط حسم باقي المبالغ المسددة كما يلي:  اسهو  

 أمر التحصيل ريال هللة ريال هللة

18 328,41 41 066,2 4750743 

17 136,199 81 956,9 4750679 

93 228,102  45,111,5 4750680 

43 101,327 70 355,16 4750678 

09 557,634 85 727,31 4750742 

87 122,202,1 22 218,65  

  519,237 المحسوم بربط المصلحة

  22 737,302  

أن هذا فيفيد المكلف ( المرفق بالإقرار 15الوارد كأتعاب مدفوعة للشريك في كشف رقم ) ريالا   (252,145,1/-)أما عن مبلغ 

مقابل أعمال المقيد  ريالا   (988,836)لأنه مدفوع لمقيم داخل المملكة، كما أن مبلغ  ؛المبلغ لا يخضع للضريبة المستقطعة

 من ثم لا يخضع للضريبة المستقطعة. ؛كات في باكستان فلم يتم سداده أو تحويله للخارجمدفوعة لشر

 ؟ومن أين أتت به المصلحة ،ع التوصل إلى ماهية هذا المبلغستطيلم  المكلففإن  ريالا   (454,744,2)وكذلك الحال مع مبلغ 

مستعد لسداد الضريبة المستقطعة عنه إذا صح أنه تم سداده أو تحويله للشركة منفذة الخدمة بالخارج وحتى بيان ذلك  هوأن

 فإنه لا يخضع للضريبة المستقطعة.
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الذي أخضعته المصلحة كأتعاب  ريالا   (623,410,6)، وأن أغلب الظن أنه جزء من مبلغ كما لم يرد بالقوائم المالية ولا الإقرار

 استشارية.

بسداد الضريبة المستحقة على كامل المبالغ  بأنه قد قام المقدمة أثناء جلسة المناقشة أفاد المكلف لحاقيةالإوفي المذكرة 

يصالات السداد والتي تبين دفعات إن نماذج الاستقطاع وم اوأرفق صور   م،2007هات غير مقيمة خلال العام المسددة لج

تم استقطاع وتوريد ضرائب استقطاع عنها بقيمة  اسعودي   ريالا   (6.054.741)لجهات غير مقيمة مقابل خدمات استشارية بقيمة 

 يصالات السداد المرفقة.إكما هو وارد في  ،اسعودي   ريالا   (302.737)

مقابل خدمات  )ب(نها سددت لشركة أوالتي ورد في مذكرة المصلحة  اسعودي   ريالا   (1.145.623)وبخصوص الدفعات بقيمة 

وتم سداد الضريبة المستحقة  ريالا   (6.054.741)ليه أعلاه بقيمة إن هذه الدفعات هي جزء من المبلغ المشار فنية واستشارية فإ

 عنها.

 وجهة نظر المصلحة:-ب

 التفصيل ()بالريال المبلغ

من شركات خارجية فيما عدا  أنه خدمات استشارية مقدمة اتضح (بالمبلغمرفق تحليل ) 6.410.623

وهي مقيمة وتم تخفيض المبلغ الخاضع لضريبة  )ط(ريال من شركة  (187.500مبلغ)

مع الأخذ بالحسبان الإيصالات التي تم  ريالا   (6.223.123) الاستقطاع بذلك المبلغ وأصبح

 .المكلفراض دراجها في الربط طبقا لاعتإسدادها وتم 

ـ والمسلم للمصلحة بذات التاريخ ه5/8/1430بتاريخ  المكلفطبقا للتحليل المقدم من  1.145.252

آخر بتاريخ  اثم قدم خطاب   اب شريك عبارة عن خدمات استشارية،يتمثل المبلغ في أتع

عاب تم دفعها للشريك هـ والمسلم للمصلحة بذات التاريخ أفاد بأن تلك الأت23/2/1431

هـ والمسلم للمصلحة بذات التاريخ بأن تلك 4/7/1431آخر بتاريخ  اثم قدم خطاب   ...............

وقامت بسداد ضريبة  )ب(الأتعاب مصاريف خدمات فنية واستشارية نفذت من قبل شركة 

الاستقطاع عنها لذا لا يوجد سبب للاعتراض على ذلك المبلغ لإقرار الشركة أنها خاضعة 

 السداد .للضريبة وتم 

ن التحليل المقدم إوحيث  ،)ج(لشركة  )ر(ق بنك حوالات عن طري 9هو عبارة عن مجموع  2.744.454

خضاع تلك المبالغ إلبند الخدمات الاستشارية لا يوجد به تلك الشركة فقد تم  المكلفمن 

 المدفوعة لضرائب استقطاع 

يخص مقاولي باطن  باعتبارهقامت المصلحة بإخضاع المبلغ لضريبة الاستقطاع  836.988

 .قدم تحليلات أو مستندات تؤيد وجهة نظرهالمكلف بعدم السداد ولم ي بباكستان وأفاد
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 رأي اللجنة: -ج

يما يتعلق بضريبة الاستقطاع فقد تبين ف، والمذكرة الإلحاقية ومحضر المناقشة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة

 للجنة ما يلي :

 من اقدم عدد  المكلف  نإوحيث  ريالا   (6.410.623)ما يتعلق بالخدمات الاستشارية المقدمة من شركات خارجية بمبلغ أ( 

لى إمدفوع ريال  (187.500)أن مبلغ  بينت المصلحة أن مابو ،ريالا   (6.054.741)عن مبلغ  الضريبة استقطاعسداد الإيصالات تثبت 

 .ريالا   (168.382) مبلغلى ع ازال قائم  مما يعني أن الخلاف لا ؛جمالي المبلغإ من فقد تم خصمه ومن ثم ؛شركة محلية

 ،نه يخص شركات محليةأأو  ،هذا المبلغ علىسداد استقطاع الضريبة ثباتات الدالة على لم يقدم الإ ن ممثل المكلفإوحيث 

  ريالا   (168.382) يالمتبقي ه ترى اللجنة أن هناك ثمة ضريبة استقطاع على المبلغ

وبعد الاطلاع على صور الخطابات المتبادلة بين المكلف والمصلحة  ،سدادال واجب ريالا   (1.145.252)ما يتعلق بمبلغ  ب(

 ؛بسداد الضريبة قامقد و )ب(ذت من قبل شركة ن هذا المبلغ عبارة عن خدمات فنية واستشارية نفأالمكلف  اوضح فيهيالتي 

بسداد الضريبة  مهالمبلغ عبارة عن استشارات فنية وقيا ان هذقر بأأنه أمكلف في اعتراضه طالما حقية الأفإن اللجنة ترى عدم 

 المستحقة عليه.

ن المصلحة قدمت حوالات بنكية تثبت تحويل إحيث ف؛ )ج(والمدفوع إلى شركة  ريالا   (2.744.454فيما يتعلق بمبلغ ) جـ(

نه على أو ،لى ماهية هذا المبلغإنه لم يستطع التوصل أالمكلف في اعتراضه  وقد ذكر ،لى الشركة المذكورةإذلك المبلغ 

ثباتات بتحويل المبلغ عن طريق المصلحة قد قدمت الإوو تحويله. أ هنه تم سدادأذا صح إاستعداد لسداد الضريبة المستقطعة 

 .المبلغفإن اللجنة ترفض اعتراض المكلف على هذا ؛ )ر(بنك 

و أ ن هذا المبلغ لم يتم سدادهأ المكلف وضحأفقد  ،..........مقاول الخص والذي ي ريالا   (836.988فيما يتعلق بمبلغ ) د(

للجنة من واقع  ثبتوحيث ، ن هذا المبلغ تم دفعهأتبين  اكشوف  ن المصلحة قدمت أفي حين  ،خضع للضريبةلا يفتحويله 

 . مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند ،لى خارج المملكةإنه تم تحويل هذا المبلغ أالكشوفات المقدمة 

 :الغرامات. 4

 :وجهة نظر المكلف -أ

يوم تأخير حتى تاريخ إصدار  30عن كل  (٪1)أخضعت المصلحة فرق الضريبة المستقطعة بموجب الربط لغرامة التأخير بواقع 

ا النظامي على الضريبة المستقطعة في موعده حيث قد سدد ؛على إجراء المصلحة المكلفالكشف كما ورد بالربط، ويعترض 

 .غرامة ومن ثم لا يستحق عليه ؛النحو الذي أوضحه

غرامة التأخير تتوجب من تاريخ صدور قرار نهائي أن  المقدمة أثناء جلسة المناقشة أوضح المكلف الإلحاقيةوفي المذكرة 

أن الضريبة غير  الضريبي ( من النظام76وليس الأجل النظامي لتقديم الإقرار، وقد أوضحت الفقرة )ج( من المادة ) ،بالضريبة

لمحدد في في الموعد النظامي ا داد بموجب النظام والمبلغ المسددالمسددة هي الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة الس

مع الإقرار ضمن الأجل النظامي لتقديمه،  ه( من النظام، أي هي الفرق بين ما تم سداد60)ب( من المادة رقم ) الفقرة

والضريبة المستحقة بعد إدخال أعمال مواد النظام على إقرار المكلف، ومن المعروف أن تعديلات المصلحة قد لا يتم الاتفاق 

 التقاضي التي كفلها النظام. عليها إلا بعد استنفاذ مراحل

 ( من اللائحة71، د( من المادة رقم )2(، )2والفقرة ) للنظام الضريبي ( من اللائحة التنفيذية67( من المادة )3أما ما ورد بالفقرة )

 .صلا  أبه النظام الضريبي  ن اللائحة التنفيذية فيما لم يقضهو توسع لا مبرر له م التنفيذية
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هـ الذي أيد أحد المكلفين في احتساب غرامة التأخير على الضريبة 1435لعام  (1343)وقد تأيد ذلك بقرار اللجنة الاستئنافية رقم 

( من اللائحة 76غير المسددة على أن يكون الاحتساب من تاريخ صدور قرار نهائي بشأنه، حيث أن الفقرة )ب( من المادة رقم )

( يوم تأخير وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد، وقد 30عن كل ) (٪1)تأخير بواقع التنفيذية قد حددت غرامة 

( من النظام أن الضريبة غير المسددة هي الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد 76نصت الفقرة )ج( من المادة رقم )

( من النظام، ونصت الفقرة 60الفقرة )ب( من المادة رقم )بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في 

( من اللائحة التنفيذية على أن الضريبة غير المسددة هي الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد 67( من المادة رقم )3رقم )

لتي أصبحت نهائية النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة وا

وبما في ذلك الحالات المعترض عليها، وأوضحت  ،( من اللائحة التنفيذية71( من المادة رقم )2حسبما هو وارد في الفقرة )

بأن المستحقات تعتبر نهائية في الحالات التالية، ومنها صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض أو اللجنة  اهذه الفقرة أيض  

 ديوان المظالم.الاستئنافية أو 

ولذلك قضت اللجنة بتأييد الشركة )الصادر بحقها القرار( في عدم احتساب الغرامة إلا بعد صدور قرار نهائي بها وبعد استنفاذ 

 .كافة مراحل التقاضي من المصلحة والمكلف

 وجهة نظر المصلحة: -ب

الضريبي التي نصت على)إضافة إلى الغرامات الواردة أ( من النظام /77تم فرض غرامة تأخير على فروق الضريبة طبقا للمادة )

على المكلف تسديد غرامة  تأخير بواقع واحد  ،في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة

طلوب استقطاعها وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة الم ،المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير (من الضريبة غير٪1بالمئة )

 .وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد( ،والدفعات المعجلة

 رأي اللجنة: -ج

ن أ للجنة تبين ن غرامة التأخيرأوالمذكرة الإلحاقية ومحضر المناقشة بش بعد الاطلاع على وجهه نظر كل من المكلف والمصلحة

عليه، في حين ترى المصلحة  الاستقطاعر دفع ضريبة يتأخ لزوم غرامة عدمى يرالطرفين ينحصر في كون المكلف  بينالخلاف 

مور الثابتة والواردة بشكل مفصل تم الاعتراض عليه من الأن ما إحيث و ،يوم تأخير 30عن كل  (٪1)بواقع فرضها عليه  بوجو

 .ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند في فهمه مجال للاجتهاد وليس ثمة التنفيذيةفي النظام واللائحة 

 :الخطأ المادي .5

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. بين الطرفين حول هذا البند انتهى الخلاف

 

 

 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 أولا: الناحية الشكلية:

 .لحيثيات القرار االناحية الشكلية؛ وفق  قبول اعتراض المكلف من 

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

  .لحيثيات القرار اوفق   ؛للزكاة خضاع الذمم الدائنةإرفض اعتراض المكلف على  .1
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 الخلاف بشأن بند فرق الإهلاك الأصول الثابتة بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. تهاءنا .2

 :تيفإن اللجنة تقرر الآ قطاع الضريبةبالنسبة لبند است. 3

 .وفقأ لحيثيات القرار ؛لاستقطاع الضريبة ريالا   (168.382خضاع مبلغ )إ -أ

 خضاع المصلحة لاستقطاع الضريبة عن مبلغ إ علىرفض اعتراض المكلف  -ب

 وفقا لحيثيات القرار. ؛( ريالا  1.145.252)

 خضاع المصلحة لاستقطاع الضريبة عن مبلغ إ علىرفض اعتراض المكلف  -جـ

 وفقا لحيثيات القرار. ؛ريالا   (2.744.454)

 وفقا لحيثيات القرار. ؛ريالا   (836.988خضاع المصلحة لاستقطاع الضريبة عن مبلغ )إرفض اعتراض المكلف عن  -د

 لحيثيات القرار. اوفق   ؛رفض اعتراض المكلف على بند غرامات التأخير .4

 الخلاف بشأن الخطأ المادي بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. نتهاءا .5

بأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا إلى اللجنة الاستئنافية خلال مدة  اعلم  

ستين يوما من تاريخ استلام القرار على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا 

 القرار أو ضمان مصرفي بها.

 ،،،والله الموفق


